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 : الملخص
ة حلول إیجاد وضرورة المرأة إلى الیوم الأنظار تتوجه ینها عمل اسي لتم  وحتى والاقتصاد الس
ین بتحقی إلا ون  لن وهذا الاجتماعي ات حقوق  إقرار هي فلسفته تشرعي، تم  الفعال ودورها المرأة تحمي وآل

لاتها في الجزائر انتهجته الذ الأمر وهو المجتمع في  الرجل مع والمناصفة المساواة مبدأ وتبنیها الدستورة، تعد
ش، أو تمییز ل عن عیدا معه واحدة فة في وجعلها ط المشرع على ومنه تهم ة أطر ض ة قانون م  لدفع تنظ
قدراتها تحتل وحتى أكثر، المرأة رة و ة الف انة والشخص ات أثبتت عدما الرجل، مثل مثلها م ان  للإبداع أكبر إم
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The Concept & Dimensions of the Legislative Empowerment of 
Women in Algeria 

Summary: 
Today's attention is focused on women and the need to find practical solutions 

for their political, economic and even social empowerment. This will only be 
achieved through legislative empowerment. Their philosophy is the recognition of 
rights and mechanisms that protect women and their effective role in society. This is 
what Algeria adopted in its constitutional amendments, , And make it in the same 
place with him away from any discrimination or marginalization, and the legislator to 
adjust the regulatory frameworks to promote women more, and even occupies the 
intellectual and personal capacity as men, after proving greater possibilities for 
creativity and innovation. 
Keywords: 
Women, legislative empowerment, constitutional amendments, the principle of 
equality, promotion of women 

Concept et dimensions de l'autonomisation de la femme en 
droit Algérien 

Résumé: 
Aujourd'hui, l'attention est portée sur les femmes et la nécessité de trouver des 

solutions pratiques pour leur autonomisation politique, économique et sociale, et ce 
ne sera qu'en réalisant l'autonomisation législative, dont la philosophie est d'établir 
des droits et des mécanismes qui protègent les femmes et leur rôle effectif dans la 
société, ce que l'Algérie a adopté dans ses amendements constitutionnels, et son 
adoption du principe d'égalité et d'égalité avec les hommes. 
Mots clés:  
Femmes, autonomisation législative, amendements constitutionnels, principe 
d'égalité, promotion des femmes. 
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  مقدمة

انة المرأة ودورها في التقدم  م قة  ة ما لم تقتنع حق ة احتلال مراتب راد ت الدول المتقدمة صعو لقد أدر
عد"نصف المجتمع المرأة"المجتمعات، ولعل المقولة الشهیرة  ة فحواها ومعناها العمی  لذلك  ،، لم تع الدول النام

ینها والزج بها في شتى المجالات لأنها قادرة  طها، بتم ة مح الدول المتحضرة استفادت من قدرات المرأة في تنم
  .على التقدم والعطاء

ان نتاج التجارب الناجحة للدول التي آمنت ین المرأة مصطلح جدید،  ، ولعل أهم  فتم العنصر النسو
القدرات  ة الحاكمة  اس ادة الس ادراك الق ون إلا  ة، وهذا لن  نموذج عري هو الإمارات المتحدة العر

یر والتردد في إعطاء الفرصة لها إن توفرت شرو الابتكار والعمل    .اللامحدودة لها، وعدم التف
، ف ة أخر الرغم من أن للمرأة أدوار اجتماع هي الأم والزوجة، إلا أن المولى عز وجل منحها قدرات و

ة تدفع بها إلى الأمام  ین آل رة التم ة تجعلها قادرة على الإبداع والابتكار في مجالات متعددة، ما جعل ف ذهن
انة وحیزا أكبر من الابتكار والإبداع   .لتتبوأ م

ان لزاما على الدول ومن خلال الدساتیر والتشرعات ال ینها من حقوقها لتفعیل قدراتها ومنه  ة تم وضع
ان خروج المرأة للعمل  ر الحیز الأكبر، ولذلك  حتل فیها الذ ة في بیئتها، في مجتمع  ل یجعلها أكثر فعال ش

انت  ة ومجالات  اد في الساب علیها،  محظورةومنافستها له على مناصب العمل، وحتى على مناصب ق
ش مثلا، لدلیل على تفط ه الج ة التي تملكها، وأنها عنصر لا یجب الاستهانة  ن العالم إلى القدرات الاستثنائ

  .تماما
ا، من خلال الإقرار لها إتعتبر من الدول التي خطت بخطوات الجزائر  ین المرأة تشرع ة في تم یجاب

ه التعدیل الدستور لسنة  عد دل، 2016مجموعة حقوق متنوعة، من بینها ما جاء  على تحضر  یلوالذ 
  .مانه الكبیر بهاإ وعصرنة المجتمع و 

حثي في ة  ال ، تتبلور إش ة : وانطلاقا مما سب ة، فهل تملك حما ح الیوم ضرورة حتم ین المرأة أص تم
ة لحقوقه   بداع؟ا تجعلها قادرة على الابتكار والإتشرع

ة المطروحة تكون من خلال محورن أساسیین، أتع ال ة على الإش ین الإجا ة لتم ات الدول رض إلى الآل
ة لتف، والإ)أولا(ر المرأة في الجزائر دو    ).اثان(عیل دور المرأة في الجزائر صلاحات التشرع
ین دور المرأة في الجزائر: الأول حثالم ة لتم ات الدول   الآل

ین المرأة  ین في ، المساواة بین الجنسین )أولا(نتعرض في هذا المحور إلى تحدید مفهوم تم أهم قواعد التم
ة  ات الدول ا(الاتفاق   ).ثان
م :المطلب الأول ین المرأة تحدید المفاه ة لتم   الدول

ین" ة الدارجة لمفهوم" التم م الشائعة في حقل دراسات empowerment هو الترجمة العر ، أحد المفاه
ة الجدیدة التي تبنتها الأمم المتحدة في الرع الأخیر من  م التنمو ان منظومة المفاه ل أحد أر ش المرأة، والذ 
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ة الممولة للمشروعات في  ة وعض الجهات الدول ات النسائ ه من قبل الحر القرن الماضي، ورغم ذیوعه وتبن
ة ارها الجهة البلدان النام اعت ات الأمم المتحدة ذاتها  فتقر إلى وجود تعرف واضح ومحدد حتى في أدب ، فإنه 

ت المفهوم وروجت له   1.التي ص
ة هي ضمان لطرق حصول الضعفاء على مداخل القوة  ین ة التم ض الإضعاف، والعمل ین هو نق التم

ة للقامعین، وتغییر  م اتهمما یؤد إلى تغییر المنظومة الق یرهم وتوجهاتهم وسلو   . 2أنما تف
ة عزمة وثقة، لتأثیر في مراكز  ح المرأة فیها صاح ة التي تص أنه تلك العمل ین المرأة  ن تعرف تم م و

ین الرجل مواجهتها لعدم المساواة بینها و ون إلا  ز، وهذا لن  ة وقوة هذا المر انت نوع   .صنع القرار مهما 
عني ین المرأة  ةذلك، اكتساب المرأة القدرة على استخدام الموارد المتاحة واتخاذ القرارات  وتم  الإستراتیج

ین على الفئات  نطب مفهوم التم نها من تحدید مصیرها وتحقی مصلحتها، و م اتها، مما  التي تؤثر في ح
ین المرأة في المهمّ  قتصر على المرأة فقط، وظهر مفهوم تم الثمانینات من القرن شة في أ مجتمع، ولا 

م الحورة في دراسات النوع الاجتماعي ح من المفاه   . 3المنصرم وأص
ة الإ ة حتى ومن الناح ة والماد م ة والتعل ة تعني توفیر الوسائل الثقاف أنه عمل ین  ة تم تعرف التم جرائ

م في الموارد ة في اتخاذ القرار والتح ن الأفراد من المشار ل أنواع : افها فيوحددت أهد. یتم القضاء على 
ا اس ا أو س ا أو اقتصاد ة المرأة واستكانتها اجتماع ع   4. ت

ین في عاملین أساسیین هما الأول العمل على إزالة المعوقات على اختلافها : ولذلك یتجلى التم
ة( ة، إدارة، واجتماع م ال...) تشرع ة النساء والثاني یتمثل في تقد لات واتخاذ التي تعرقل مشار تسه

ة المرأة وفرصها، ة والبرامج التي تدعم مشار اس یل القدر أو استخدام  الإجراءات الس سواء على صعید تش
  .5توتوظیف تلك القدرا

تعرف شامل ن القول أنهل و م ین المرأة،  طرة :" تم الس ة تبدأ بإدراك المرأة ذاتها، وشعورها  ة شمول عمل
اتها الخاصة، وقد ة على ح رتها على اتخاذ القرار، أما على المستو الجماعي، فهو قدرة النساء على المشار

ة، والقدرة على الانضمام إلى مجموعات ضغط  ة والجماع الحقوق الفرد ة، وخل وعي مجتمعي  ة التنم في عمل

                                                            
ین المرأة  -1 ة، العدد فاطمة حافظ، تم ة جدل الداخل والخارج، دراسات استراتیج  .10، ص 2008، أبوظبي، 128الخلیج
اسة والقانون، العدد  -2 ا، مجلة دفاتر الس اس ین المرأة س ة من خلال تم ، 10عصام بن الشیخ، جودة أداء المؤسسات التشرع

 .38، ص 2015جانفي 
اسي للمرأة  -3 ین الس ة بین الخطاب والممارسة هینة جرال، التم ستیر، جامعة )الجزائر، تونس والمغرب(المغار ، رسالة ماج

 .20 -19، ص 2015مولود معمر تیز وزو، 
ره، ص  -4  .11فاطمة حافظ، مرجع سب ذ
 .13فاطمة حافظ، المرجع نفسه، ص  -5
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ة قادرة على تمثیل مصالحهن، وتنتهي بتمثیل أكثر للنساء في مراكز صنع ا ات اجتماع اسي وحر لقرار الس
  . 6والاقتصاد

ة :المطلب الثاني ات الدول ین في الاتفاق   المساواة بین الجنسین أهم قواعد التم
أدوار  تها المتعلقة  ا طرأ على رؤ ین أن هناك تغیرا بنیو اسة التم شف اعتناق مؤسسة الدولة لس لقد 

غة  التحول من ص غة " الأنثى"النساء ووظائفهن،  حسب "المواطن"إلى ص ، ذلك أن الدولة لم تعد تنظر للنساء 
ان سائدا في الماضي، بل صارت تنظر إلیهن  ما  شر فحسب،  دورهن التارخي في إنتاج وتنشئة الجنس ال

ة ة والثقاف ة والاقتصاد اس اة الس اء في المواطنة، وعلیهن الإسهام في إنتاج مفردات الح   . 7بوصفهن شر
رامة المرأة وحفظها وأظن أن أول میث صون  اقا لذلك،  ان س اق تحدث عن المساواة بین الجنسین و

ر منها على سبیل المثال لا الحصر ما  ات متعددة ن ازات التي لها، هو القرآن الكرم وآ وتسطیر الحقوق والامت
م الذ خلقكم من نفس واحدة وخل منها: "جاء في قوله عز وجل ث منهما  ا أیها الناس اتقوا ر زوجها و

ثیرا ونساء ذلك في قوله8"رجالا  المعروف:" ، وجاء  د على 9"ولهن مثل الذ علیهن  ة تؤ ، فالعقیدة الإسلام
ة أمام الله عز وجل، فساو بینهم في مسألة الحقوق، وهو تكرم  انت أجناسهم، هم سواس اد مهما  مسألة أن الع

ین لها   .للمرأة وتم
حقوق الإ، أول میثا1945لمتحدة لسنة ان میثاق الأمم ا ل ما تعل  نسان، فتضمن ق یتطرق إلى 

قة  مثل الوث ة  ر أن میثاق المنظمة العالم الذ احترام حقوق الإنسان، والجدیر  نصوصا واضحة تلزم الدول 
عده الإع ع الدولي التي نصت على مبدأ احترام حقوق الإنسان، وجاء  ة الأولى، ذات الطا لان العالمي الدول

ة، منها 1948لحقوق الإنسان سنة  ة والثقاف ة والاجتماع شأن الحقوق الاقتصاد ة  ة الدول ، وانبثقت عنه الاتفاق
  . 10المساواة بین الرجل والمرأة

ا المرأة تحوز اهتماما متزایدا في مختلف أنحاء العالم، حیث انعقد المؤتمر الأول  حت قضا عده أص و
ال 1985إلى  1975للمرأة سنة  افة أش ة للقضاء على  ة الدول الاتفاق ، والذ شهد إقرار الأمم المتحدة 

سمبر  ة للقضاء على  197911التمییز ضد المرأة في د ة دول ة سیداو، فهي اتفاق ة هي اتفاق ، ولعل أهم اتفاق

                                                            
ین الاقتصاد في الجزائر، المجلة ا -6 ة التم ال ة، العدد منیرة سلامي، المرأة وإش ، جامعة قاصد مراح 05لجزائرة للتنم

سمبر  مال، ص . 185، ص 2016ورقلة، د  .7هامش، زهیر 
ره، ص -7  .7فاطمة حافظ، مرجع سب ذ
ة -8  .1سورة النساء، الآ
ة  -9 قرة، الآ  .228سورة ال

ة -10 ة، العدد العاشر، جامعة  جمیلة وزاني، ترق ، المجلة الجزائرة للأمن والتنم ة للمرأة في التشرع الجزائر اس الحقوق الس
 .341، ص 2017، جانفي 1اتنة

ره، ص  -11  .185منیرة سلامي، مرجع سب ذ
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ة العامة للأمم المتحدة عام  ال التمییز ضد المرأة، اعتمدتها الجمع ع أش ل تمییزا ضد 1979جم ش ، تحدد ما 
  12. المرأة

ین  ورك سنة 1995وأعقب ذلك مؤتمر  شؤون 2000، ثم مؤتمر نیو ، وفي إطار هذا الاهتمام المتزاید 
حوث  ة تحسین أوضاع المرأة، أعقبها صدور العدید من ال غ المرأة صدرت العدید من التشرعات والقوانین 

ح والدراسات لإبراز هذا الدور،  انتها، حیث أص م الذ ظهر لتأكید المرأة وم ین أحد أهم المفاه عتبر التم و
ل خاص في برامج المنظمات  ش فرد، و ات الإنتاج للمرأة  ارات ومستو ع الخ ز على توس الخطاب التنمو یر

ة   13.الدول
ین لسنة  ع (  1995وفي رأیي فإن أهم هذه المواثی إعلان منهاج ب للأمم المتحدة حول المؤتمر الرا

، من أن إدراك المساواة بین الرجل والمرأة على مستو 190وأهم هذه الخطوات هي ما جاء في المادة ) المرأة
ة المرأة في المجال العام، والعمل على تحقی ذلك ات من شأنها أن تسمح بزادة مشار   . 14المسؤول

ة حرصت عل قة الأمر، فإن هذه المواثی الدول ى تأكیدها الدائم على مسألة التساو بین وفي حق
، وذلك من خلال إعلان  ذا الاقتصاد اسي و ینها الس ة من خلال تم الجنسین، ومساهمة المرأة في التنم

ة والسلام  10+ین إلى أن  19، من خلال البند )2005( للتضامن من أجل المساواة بین الجنسین والتنم
ینها، خصوصا ضمان وصولها إلى الموارد والمنافع المؤتمر یهدف إلى تعزز الاستق لال الاقتصاد للمرأة وتم

ة للمرأة وتعزز توظیف المرأة والعمل اللائ لها ة والسوق ة والمال   .15الاقتصاد
انة المرأة داخل المجتمع  شأن تعزز م ة، والتي عقدت  ات الدول عدها تواصلت المؤتمرات والاتفاق و

ون إلا ة لنشر الحرات  والذ لن  ة هي عمل المساواة بین الجنسین لأنها ضرورة في حد ذاتها، فالتنم
ة الإنا ور ورفاه ة الذ ورا وإناثا، وتضیی الفجوة بین رفاه عا، ذ ث، لأن ذلك عامل التساو بین الناس جم

  .16ةأساسي في التنم
أن الوصول إل ت  ننا القول أن معظم دول العامل أدر م ذلك  عها على و ین المرأة، وتشج ى تم

عض القواعد الدافعة لذلك،  ون إلا بترسیخ  ه، لن  ش ف ط الذ تع المح ة والنمو  المساهمة الفعالة في التنم
ا  ل فیها المرأة عنصرا حیو افة القطاعات والأعمال والحقوق، التي تش أهمها المساواة بین الرجل والمرأة في 

   .مثلها مثل الرجل
                                                            

ة سیداو،  -12 قة، ما هي اتفاق ، 11:55: ، ساعة الاطلاع27/06/2019، تارخ الاطلاع 2018فبرایر  28غادة الخلا
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7 

ره، ص  -13  .185منیرة سلامي، مرجع سب ذ
ره، ص  -14  .38جرالكاهینة، مرجع سب ذ
ره، ص  -15  .186منیرة سلامي، مرجع سب ذ
ي، مارس  -16 ین المرأة من قبیل الاقتصاد الذ ، 26/06/2019، تارخ الاطلاع 41، ص 2012آنا رفینغاوسودهیر شیتي، تم

 .https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2012/03/pdf/revenga، 14:35ساعة الاطلاع 
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ة لتفعیل دور المرأة في الجزائر: الثاني حثمال ع   الإصلاحات التشر
لات الدستورة وقانون  ة هما التعد لات التشرع اخترت في هذا المحور عنصرن هامین في التعد

  .التقاعد
ا :المطلب الأول ع ین المرأة تشر ة أهم ضمانة لتم لات الدستور   التعد

ات العدیدة التي وقعت انة المرأة والحفا على حقوقها،  نتیجة الاتفاق ة م ا منها لترق علیها الجزائر وسع
قامت بإرساء العدید من القوانین والتشرعات التي تجسدت من خلال الدستور والقوانین المنبثقة عنه، حیث أن 

ة المرأة ز على ترق لات والقوانین تر   17. أهم التعد
  : 1963دستور   -

ا الدستور أسمى قانون في  ة للحقوق والالتزامات للمؤسسات العل الدولة، فهو من یرسم الخرطة التشرع
عد الاستقلال وهو دستور  لاد، ومنه عرفت الجزائر أول دستور لها  ان أول دستور 1962في ال ، والذ 

سي برئاسة بن  ة، تم إعداده من قبل المجلس التأس ة الشعب مقراط بلة، والدارس شهدته الجمهورة الجزائرة الد
قي  ارها راعي الثورة والمدرك الحق اعت لتارخ الجزائر یدرك جیدا أنه من وضع حزب جبهة التحرر الوطني 

لاد ة لل ق الأوضاع الحق   .آنذاك 
التشرع الفرنسي بإصدار قانون 1963عرفت هذه الفترة ومع صدور دستور  ، 31/157، تمدید العمل 

سمبر  31بتارخ  ة ، إلى 1962د ة  5غا ل ا هي امتداد للتشرع الفرنسي في ، ومنه تشرعاتن1975جو
ل نوع من التمییز إ اساته، والمتفحص في هذا الدستور یجد تكرسا واضحا لمقاومة  ذا س جراءاته ونظمه و

انت صورته حسب نص المادة  ین الرجل وذلك 10مهما  ة حقوق المرأة من حیث المساواة بینها و ذا حما ، و
ات مع الرجل دون تمییز12ن خلال نص المادة م    .، والتي منحت للمرأة نفس الحقوق والواج

سي سنة  ة في هذه المرحلة، دخولها المجلس التأس اس اسب المرأة الس ، حیث 1962ومن بین أهم م
مثل  194نساء من بین  10انتخبت حینها  ما  ا،  ة من مجمل أعضاء المجلس، وتعتبر هذه النس% 5نائ

عین  ة جیدة إذا ما أخذنا  ار حداثة استقلال الجزائرنس ة الدافعة إلى  .18الاعت وتعتبر من المؤشرات الإیجاب
ة تبنت هذا المفهوم دون أن تدرك معناه بترسیخها لمبدأ  ة التارخ ین المرأة، أ أن الجزائر وفي هذه الحق تم

   .الدستورة إلى حفظ حقوقها المساواة بین الجنسین ودفع المرأة من خلال القواعد
  :1976دستور _

                                                            
ره، ص  -17  .188منیرة سلامي، مرجع سب ذ
ة  -18 احث للدراسات القانون ة للمرأة وتعزز دورها في الجزائر، مجلة الأستاذ ال اس ة الحقوق الس ة بن بو عبد لله، ترق مون
سمبر والس ة، جامعة المسیلة، المجلد الأول، العدد الثامن، د  .283، ص 2017اس
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عالج . ، ورغم الظروف المختلفة والتي صدر بها هذا التعدیل197619نوفمبر  22صدر بتارخ  فقد جاء ل
أتي بجدید یذ لاد فترة دامت إحد عشرة سنة، لم  حقوق أو مرحلة فراغ دستور عاشتها ال ما یتعل  ر ف

ازات  ة مقدمة إامت ل المواطنین متساوون في 39للمرأة، بل اكتفى وفي نص المادة ضاف ، التأكید على أن 
ام مس ل تمییز قائم على أح لغى  ات، و الجنس أو الالحقوق والواج في إطار حدیثه عن الأسرة  عرق قة تتعل 

اسات ومؤسسات متخصصة في ذلك، ما 65أین أكدت المادة  د أن  أن الدولة تحمي الأمومة بواسطة س یؤ
ة للأم،  ة والحما ع صورها، وهذا من خلال مؤسسات توفر الرعا قدرات المرأة في جم قن  المشرع الجزائر مت

العطاء والعمل   .لتوفیر ظروف تسمح 
  :1989دستور  _

ر  05، جاء هذا التعدیل عقب حوادث 198920فبرایر  28ا التعدیل بتارخ صدر هذ حیث  1988أكتو
امه  ة غیر أن هذا حاولت أح مقراط التأقلم مع الوضع الدولي والداخلي السائد آنذاك، والذ میزته المطالب الد

عالج حالة شغور رئاسة  م  صمد أكثر من ثلاث سنوات، حیث غاب عن محرره وضع ح الدستور الجدید لم 
ما تعل . 21لحلمجلس الشعبي الوطني عن طر االجمهورة عن طر الاستقالة وتزامنها مع شغور ال أما ف

أ  28بتعزز دور المرأة فقط أكدت المادة  ن أن یتذرع  م ة أمام القانون، ولا  منه على أن المواطنین سواس
ه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، وهذا عود سب الرجل من  ةدلیل على توجه الجزائر في مساوا  تمییز  المرأة 

ات ولا محل للاع انة في نص المادة حیث الحقوق والواج ة، وعززت هذه الم ارات الجنس أن 31و 30ت  ،
ستعمل مصطلح المواطنین والمواطنات والجزائرین والجزائرات، وهي أول مرة تستعمل فیها هذه  ح المشرع  أص
عد التفتح والتطور الذ ة،  ة في التنم اشرة ودفعها للمشار ة المشرع للمرأة م د مخاط  المصطلحات، ما یؤ

ة ة الزمن   .عرفه المجتمع في هذه الحق
ما جعلت للمرأة ح  اسي بنص المادة إو ع س ات ذات طا ن موجودا لا في 40نشاء جمع ، والذ لم 

ع اشتراكي فقط1976، ولا 1963دستور  ات ذات طا ن جمع   .، بل لها ح تكو
  
  
  

                                                            
ة العدد 1976نوفمبر  23، بتارخ 76/97الأمر رقم  -19 ، الجردة الرسم  24، الصادرة بتارخ 94، والمضمن التعدیل الدستور

 .1976نوفمبر 
ة العدد ، والمتضمن 1989فبرایر  28، بتارخ 89/18الأمر الرئاسي رقم  -20 ، الجردة الرسم  1، بتارخ 09التعدیل الدستور

 .1989مارس 
اس، قراءة في التعدیل الدستور لسنة  -21 ة، جامعة 2008عمار ع اس ة والس ة والاقتصاد ، المجلة الجزائرة للعلوم القانون

ر،    ، 11:50: ، ساعة الاطلاع25/06/2019، تارخ الاطلاع 2012أبرل  9معس
https://ammarabbes.blogspot.com/2012/04/2008-2009-20082009-1996-1.html 
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  :1996دستور _
موجب الأمر  عة نظام یخدم غرض 96/43822صدر  طب ، جاء هذا الدستور في أوضاع خاصة، وذلك 

ن القول أن هذا الدستور  م ة، ومنه  اس ة مخافة اقتحام حزب معارض قو الساحة الس ة السلطة التنفیذ تقو
حل أزمة نظام  س حل لأزمة دولةجاء ل ة ول انتها. 23فاقد للشرع  وحمل الكثیر في مسألة دفع المرأة وتعزز م

المادة  تفي  لات الدستورة  29في المجتمع ولم  أنه لا تمییز بین الجنسین، أ تأكید على ما جاء في التعد
قة، بل أضاف المادة  لكن جاء في المادة . على انتهاج الجزائر الدائم لمبدأ المساواة بین الرجل والمرأة 31السا

ة ألا وهو تساو الجنسین ف 51 ة في الأهم ي العمل وتقلید المناصب یرجع للكفاءة لا للتمیز بین مبدأ غا
ین المرأة في العمل. الجنسین سمى بتم   .وهو ما 

لاد، الذ تمیل على واجب الدولة  مغرافي لل قي للواقع الد عتبر تجسیدا للتمثیل الحق وإضافة إلى أن ذلك 
ع حظو تمثیلها  ة للمرأة بتوس اس ة الحقوق الس ة، حیث أكد المجلس في العمل على ترق في المجالس المنتخ

ور في الفقرة  مقراطي المذ قضي  8الدستور على أن ذلك مستمد من المطلب الد اجة الدستور الذ  من دی
ة وتحقی العدالة  ع المواطنین والمواطنات في تسییر الشؤون العموم ة جم أن تبنى المؤسسات حتما على مشار

ة یزة الأولى في مجال القضاء . 24ة الفرد والجماعةوالمساواة وحر الاجتماع الرغم من أن مبدأ المساواة هو الر و
ة بین  ق على التمییز بین المرأة والرجل إلا أنه هناك ظروف حالت دون تحقی الوصول إلى المساواة الحق

ة مختلفة، غیر أن  قات اجتماع ین الموطنین المنتمین إلى ط ین السلالات، و هذا التأكید لم یوظف الجنسین و
ة عینها موقراط   25. في مصلحة المرأة وفي مصلحة الد

  :2008التعدیل الدستور  _
موجب القانون رقم  ة خاصة جدا،  08/1926صدر  اس ذلك في ظروف س ، جاء هذا التعدیل هو 

ومة واستبداله بوزر  س الح عد إلغاء منصب رئ ة خاصة  بیرا على مستو السلطة التنفیذ وأحدث معه تغییرا 

                                                            
ة العدد 1996نوفمبر  28، بتارخ 96/438الأمر رقم  -22 ، الجردة الرسم سمبر  8، بتارخ 76، والمتضمن التعدیل الدستور د

1996. 
لات الدستورة الجزائرة على الحقوق وا -23 حث القانوني، بن سعید صبرنة، قراءة في أثر التعد ة لل م لحرات، المجلة الأكاد

ة، 02، العدد 14المجلد   .225، ص 2016، جامعة بجا
ره، تارخ الاطلاع  -24 اس، مرجع سب ذ   .15:35: ، ساعة الاطلاع25/06/2019عمار ع
ة الممارسة، مجلة ا -25 ة للمرأة بین الاعتراف القانوني ومحدود اس ة الحقوق الس ة، حداد فاطمة، ترق لنبراس للدراسات القانون

سة، ص 2017المجلد الثاني، العدد الثاني، مارس   .126، جامعة ت
ة العدد 2008نوفمبر  15، بتارخ 08/19القانون رقم  -26 ، الجردة الرسم نوفمبر  16، بتارخ 63، المتضمن التعدیل الدستور

2008. 
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ز ثقل  ل مر ش قة، الأمر الذ جعله  اته السا ة عن صلاح ات إضاف س الجمهورة صلاح ل رئ الأول، وتخو
ة بدون منازععلى مستو    27. السلطة التنفیذ

اسي، وما عرف بنظام الكوتا، ففي المادة  ة في توسعة حظو المرأة الس وقد عرف هذا التعدیل قفزة نوع
رر من دستور  31منه قام بإضافة المادة  2 ة للمرأة  1996م اس ة الحقوق الس على أنه تعمل الدولة على ترق

ع حظو تمثیلها في المجالس ا ة بتوس قى أنها خطوة تترجم رغ د ومعارض لنظام الكوتا، ی ة، ومع مؤ لمنتخ
ة لها ا من خلال دسترة حقوقها وحجز مراكز تشرع ین المرأة تشرع   .الجزائر في تم

استحداث مادة  س الجمهورة وتمت دسترته  ة للمرأة الذ اتخذه رئ اس ة الحقوق الس وقد لقي قرار ترق
بیرا  احا  ه جدیدة ارت ، فقد لقي ش قة إفي مختلف الأوسا جماع من قبل مؤسسات المجتمع المدني والط

ة ع ات النسو لاد ومن قبل الجمع ة في ال اس ة إلى أساس أن هذه المادة تهدف إلى الس زالة الفروقات البیولوج
ادئ ثورة نوفمبر وما قدمته  المرأة الجزائرة في سبیل بین النساء والرجال من خلال وفاء المشرع الدستور لم

  .28تحرر هذا الوطن
ة  اس الحقوق الس ومع ذلك تعتبر الجزائر متأخرة مقارنة بنظیرتها تونس والمغرب في مجال الاعتراف 

صفة صرحة، وفي الوقت الذ تتمتع  2008للمرأة، حیث انتظرت حتى سنة  لكي تعترف بهذه الحقوق دستورا 
ة  ه المرأة التونس ة لا تزال الجزائرة لا تتمتع بهذا ف اس اة الس ین الرجل في الح ح المناصفة بینها و ة  والمغر

  . 29الح
  :2016التعدیل الدستور  _

موجب القانون  ، إن الجدید الذ حمله هذا التعدیل هو تأكید 201630مارس  6، بتارخ 16/01صدر 
اسي، فقد أقر في الما ة التناصف بین الرجل  36دة الدولة على ح المرأة الس على أن الدولة تعمل على ترق

ة وعلى مستو  ما أن الدولة تشجع المرأة على ترقیتها في الهیئات والإدارات العموم والنساء في سوق الشغل، 
  .المؤسسات

ة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة، وتكون تراثا  38وأضاف في المادة  على أن الحرات الأساس
ا حافظوا على سلامته وعدم  مشتر ي  ع الجزائرین والجزائرات، واجبهم أن ینقلوه من جیل إلى جیل  بین جم

  .انتهاك حرمته
                                                            

ستیر جامعة ، على 2008مراح أحمد، أثر التعدیل الدستور لسنة  -27 ة، رسالة ماج ة والتنفیذ العلاقة بین السلطتین التشرع
 .4، ص 2015/2016تلمسان، 

ة للمرأة في الجزائر -28 اس ة الحقوق الس اسین، ترق ة، تارخ الاطلاع : روح  ة والممارسات المیدان بین النصوص القانون
 www.interieur.gov.dz. 12، ص 18:31: ، ساعة الاطلاع25/06/2019
ره، ص   -29  .97هینة جرال، مرجع سب ذ
ة العدد 2016مارس  6، بتارخ 16/01القانون رقم  -30 ، الجردة الرسم مارس  7، بتارخ 14، المتضمن التعدیل الدستور

2016. 
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ة  عها للتواجد في الهیئات المنتخ ط أساسا بتشج اسي، والمرت ین المرأة الس فقد اهتم هذا الدستور بتم
ة، وهذ ة المنتخ أوضاع المرأة في السلم البرلمان وحتى الأحزاب والهیئات المحل صب في الارتقاء  له  ا 

ة تسهیل  مثا عد  ما أن ذلك  اسي،  ك ثقافة عدم قبول المجتمع لأشغال المرأة في المجال الس الاجتماعي، وتف
ن المرأة من الوصول إلى مؤسسات صنع القرار، مع دعم مؤسسات المجتمع  ة التي تم السبل والطرق القانون

ةالمدني في زاد ة والاجتماع ة المرأة في الأنشطة الاقتصاد   . 31ة مشار
ات تمثیل المرأة وانتخاب  عتبر من السبل الناجحة في رفع مستو ة، فإن نظام الكوتا  ة العمل ومن الناح
ة لتنتج  ح المزد من النساء في قوائمها الانتخاب ة على ترش اس أعداد أكبر من النساء، وتحفیز الأحزاب الس

ة توازنا عدد أكبر من المقاعد التمثیل   . 32بین الجنسین، یزد من حظو هذه الأحزاب للفوز 
قى مسألة التواجد النسو داخل الأحزاب من أهم عوائ وصول المرأة الجزائرة إلى مراكز صنع  لكن ت

ات خ" ناد رجالي"القرار، الحزب  ما تفعل في الجمع ع جلساته  ع المرأة أن تحضر جم صوصا لا تستط
اسي للمرأة  ة تراجع وتطور الوضع الس بیرا من مسؤول ة، وتتحمل الأحزاب جزءا  ات منغلقة العضو الجمع
ة،  ما یؤمل من هذه الأحزاب التي استغلت الأصوات النسائ ح الحزي،  الجزائرة التي تمنح لها فرص الترش

ة، لكن لتزین ذیل القائمة الحزي، أما ا ذا الأسماء النسو اق لو عد اعتماد الكوتا في س صلاحات إیوم ف
ة، في حال حصول القائمة على أكثر من مقعد2012 ان ترتیب المرأة فهي الأولى في القائمة النسو    33، فمهما 

ا :المطلب الثاني ع ین المرأة تشر   قانون التقاعد صورة لتم
ة حتى في مدلولها النسبي المساواة الف ة بین أفراد الجماعة، أو بین ذو المراكز لا تعني المساواة القانون عل

التالي لا تتنافى  ة  و انات القانون ة تعني تكافؤ في الفرص أو الإم انت المساواة القانون المتماثلة فیهم، فإذا 
ة بین أفراد الجماعة الواحدة ام المساواة الفعل ة مع عدم ق انت نسب انت مطلقة أو  ة سواء    . 34المساواة القانون

رة، خرج المشرع عن مبدأ المساواة بین الر  ات وانطلاقا من هذه الف رغم أن جل والمرأة في الحقوق والواج
، حیث جعل 35من قانون التقاعد 2في نص المادة مبدأ المساواة مرجعیته دستورة، ولكن خرج عن هذا الأساس 

طل ن للمرأة العاملة و م حالتها على التقاعد ابتداء من سن إب منها سن التقاعد ستین سنة على الأقل، و
املة   .الخامسة والخمسین سنة 

                                                            
ره، ص  -31  .39عصام بن الشیخ، مرجع سب ذ
ره، ص  -32 ة بن بو عبد الله، مرجع سب ذ  .286مون
ره، ص عصام بن  -33  .43الشیخ، مرجع سب ذ
ره، ص  -34  .122حداد فاطمة، مرجع سب ذ
سمبر  31، بتارخ 16/15القانون رقم  -35 ة العدد 2016د سمبر  31، بتارخ 78، والمتضمن قانون التقاعد، الجردة الرسم د

2016. 
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ما أنها إضافة إ ة للمرأة،  ة الفیزولوج ی الأساس للتر عود  لى متاعب العمل، وتكبدها لأعمال وهذا 
مهإ ن تقد م ة وإرهاق بدني ونفسي، ولعلها أهم تبرر  ة هي الأمومة وما ینجر عنها من متاعب صح  ضاف

ین المرأةللرجل الذ یر في الأ    .مر انتهاكا لمبدأ المساواة بینه و
ات بین الجنسین  التساو في الحقوق والواج ة  عد هذا الأمر تعد على القواعد الدستورة المناد ومنه لا 

اهلها، والتي لا تتس اء المضافة على  ة للمرأة وللأع عة البدن او فیها مع بل نعتبره استثناء یرجع إلى الطب
  .الرجل تماما

ة للمرأة، أحد متغیرات مفهوم  اس ة الس س انعدام المساواة بین " وتمثل المشار ق ین الجنساني، الذ  التم
س القدرات ة، لحصة "الجنسین، من حیث الفرص المتاحة، ول ة المئو النس ة  اس ة الس عبر عن هذه المشار ، و

ةل من المرأة والرجل في المقاصد ا   .36"لبرلمان
ست تلك المطلقة، بل یجب مراعاة  ولذلك النتیجة المتحصل علیها الیوم هي أن المساواة التي نناد بها ل

ة  ما قال المولى عز وجل في سورة النساء الآ الرجال قوامون على النساء :" 34الظروف الخاصة للمرأة، لأنه 
عض عضهم على  ما مع..".ما فضل الله  س  ناه أنها مخلوق ضعیف بل لها قدرات قد تفوق فیها ، وهذا ل

اء الملقاة على عاتقها تفوقه فیها   .الرجل، ولكن الأع
  خاتمة

ننا استخلاص  م ین المرأة في شتى المجالات،  اسات الداعمة لتم ر الس رة ضرورة تطو انطلاقا من ف
ة  ة، ألا وهي أن قض حث ة هذه الورقة ال انة المرأة في مجتمعها مجموعة نتائج في نها ز ومهام وم ر مر تطو

انتها  ة في هذه الدولة، والتي تحمي حقوقها وتفتح لها مجالات وأبواب لتعزز م التشرعات الوضع ط أساسا  مرت
ر والابتكار ة إلى التطو ات تشرع   .وتدفعها عن طر آل

تاب هو القرآن الكرم رمها الله عز وجل وأقر لها ولكن قبل ذلك عززت حقوق المرأة في أسمى  حیث   ،
ة لها في  ات دعامة أساس ین الرجل في مضارب متعددة وفي سور مختلفة، لتكون هذه الآ المساواة بینها و
س من ذلك تماما، لأن  الع التقو والعمل والصالح، بل  س في الإسلام تفضیل بین الجنسین إلا  ینها، فل تم

لفها الله دون تمییز عن الرجل، الرجل والمرأة خل زوجین حتى  عض، ف یخل لنا نسلا جدیدا من تجانسهما مع 
قوله تعالى حمایتها  ومتعهوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره : " وزادها تكرما وإحسانا فوصى الرجل 

المعروف حقا على المحسنین   .37"متاعا 

                                                            
ین الجنساني،  -36 ة في البرلمان التم ة، بیروتسعاد یوسف نور الدین، المرأة العر عة الأولى، دار النهضة العر لبنان،  -الط

 .31، ص 2006
ة رقم  -37 قرة، الآ  .236سورة ال
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ومات الیوم والمؤسسات الرس أن الح ن القول  م حث ولذلك  بیر، في ال ة في دول العالم أمامها تحد  م
أن الحدیث عن ة في تعزز هذا الدور، لأنه لا یخف علینا  عاد أالمساواة بین الرجل والمرأة له  عن السبل العمل

ات على أساس الجنس   .مختلفة، ولذلك لا یجب التفرقة في الحقوق والواج
ادئ على ومن جهة أخر فإن المناصفة والمساواة التي ح قة الأمر إلا م ماها المشرع، ما هي في حق

قو على  ا وتر دائما المرأة في صورة الفرد الضعیف الذ لا  یرها بدائ ورق، لأن مجتمعاتنا الیوم مازال تف
ة ، رغم أنها أثبتت مقدورها على الإمضاهاة الرجل في العمل ر مما یؤد إلى تنم نتاج وزادة النمو والتطو

ةاقتصاد ق   .ة حق
ا إلى  انت جن عد الاستقلال أین  رانه تماما، من الثورة إلى ما  ن ن م اسي لا  الرغم من أن دورها الس و
حقوق  ة المتعلقة  س في تقرر الحقوق أو في ضخ المزد من النصوص القانون ال ل التالي الإش جنب الرجل، و

ینها من هذه الحقوق على  ة تم ف أرض الواقع، والجزائر من الدول المتأخرة نوعا ما في هذا المرأة، بل هو 
شرة للرجل والمرأة معا في  ه لابد من الاستفادة من القدرات ال ذا المغرب، وعل الطرح مقارنة بجارتها تونس و

ر ة التطو   .عمل
ن الخروج ومن م   :هما اقتراحینه في الأخیر 
قي للمرأة في شتى _ أولا ین حق ة تحمي المرأة تحقی تم ات قانون ون إلا بتوفیر آل المجالات، وهذا لن 

المناصفة والمساواة مع الرجل، مع تضیی الفجوة بین  ذا تجسد النصوص الدستورة المتعلقة  من جهة، و
ة هذ الأخیر حتاج حما فا  ائنا ضع ه  قى دائما المرأة في عین ة، وت الرجول   .الجنسین، لأننا مجتمعات نوصف 

ا اسي، وذلك _ ثان ین الاقتصاد أو الس حقول التم ما تعل  ع تكافؤ الفرص بین الجنسین ف توس
ة لإزالة نظرة الشك حول القدرات  ة، ووضع مخططات توعو السماح لها بتقلد المزد من المناصب النوع

ة للمرأة في مختلف المجالات ق   .الحق
  
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 


